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  : مقدمة
لا شك أن واقعة الغدير ، تشكل منعطفا هاما وحيويا في التجربة التاريخيـة الإسـلامية .. لأن 

وألقـــت  ، صــبغت الحيــاة الإســلامية ،والثقافيــة هــذه الواقعــة بمتوالياــا السياســية والاجتماعيــة 
بحمولتها القيمية والسياسية والاجتماعيـة علـى كـل أطـوار الحيـاة الإسـلامية بعـد رحيـل الرسـول 

  الأعظم ( ص ) إلى الرفيق الأعلى .. 
هذه الواقعة الذي يجمع المسلمون على حدوثها ، ويختلفـون في تفسـيرها ومآلاـا  نولا ريب أ

ولعل من أهم هـذه الأسـئلة ، .. اة المسلمين ، طرحت جملة من الأسئلة الهامة والمحورية في حي
هو سؤال الدولة ، شرعيتها ، آليات انتقال السلطة فيهـا ، وموقـع اتمـع بكـل فعالياتـه وقـواه 

  فيها .. 
وهـذه الورقـة تنطلـق مـن واقعـة الغـدير لتطــرح سـؤال الدولـة في التجربـة التاريخيـة الإسـلامية فيهــا 

 تعـاليم ، وكـذلك رسـول الأكـرم ( ص ) في يـوم الغـدير على ضوء هدى وتعـاليم وتوجيهـات ال
   في مرحلة الخلفاء وفي عهده الميمون ..  عليه السلامالإمام علي 

حين البحث التاريخي في التجربة الإسلامية التاريخيـة ، نكتشـف أن الـدين الإسـلامي بكـل و   
مجموعـــة مـــن القـــيم قيمـــه وتشـــريعاته ، لم يحـــدد شـــكلا محـــددا للدولـــة والســـلطة ، وإنمـــا حـــدد 

تسـود وتـتحكم في مؤسسـة الدولـة بصـرف النظـر عـن  نوالمبادئ الدستورية والسياسـية ينبغـي أ
جتمـاع الإنسـاني ، إذ تتحمـل مسـؤوليات ها . فالدولة ضرورة من ضرورات الاشكلها ومسما

ة ومهام كبرى في مسيرة اتمع ، ولكن الإسلام لم يحدد شكلا خاصا للدولة . ولعل في إشار 
إلى أنـه [ لا بـد للنـاس مـن أمـير بـر أو فـاجر ] تأكيـد  عليـه السـلامالإمام علي بن أبي طالب 

مــع الدولــة كضــرورة ، أمــا  ي. " فقــد تعامــل الإمــام علــلحقيقــة التاريخيــة والإنســانيةهــذه ا علــى
منشـــأ ضـــرورا فهـــو الانتظـــام والنظـــام العـــام ، الأمـــن والفـــيء ، أي الإنســـان والعمـــران ، بمـــا 

ضي ذلك من إطلاق حرية التملك المضبوطة بالشريعة ، حتى لا تتفاقم الفوارق الطبقيـة ، يقت
ويستولي الجور على الأغلبية الساحقة من الناس ، فتعم الفوضى ، ويخرج الجياع شاهرين على 

  الناس سيوفهم ونعود إلى المأثور ( سلطان غشوم خير من فتنة تدوم ) .. 
، يقتضيها الاجتماع ويبنيها ، لا تبنيه ، وإن كانت بعد أن يبنيها إذن فالدولة ضرورة اجتماع 

تعود لتسهم في إعـادة بنائـه وتجديـده ، يجـددها ويتجـدد ـا ، وتجـدده وتتجـدد بـه . والضـرورة 
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 وعـي في قواعد السلوك إنما تقدر بظروفهـا ومقاديرهـا ، فـإذا كانـت الظـروف متغـيرة ، أي تغـيرّ 
وتغير وعـي الفـرد لموقعـه في اتمـع ومسـؤولياته وحقوقـه وواجباتـه ،  لذاته وعلائقه ، الاجتماع

وتبعا لذلك تغيرت الأدوار ، فلا بد أن تتغير الدولة شكلا ، وأداءً ، ودورا ، ومصـدر شـرعية 
  ) .  ١، وآليات تحقيق ، طبقا للتغيرات الحاصلة في بنيان اتمع " ( 

نمـــا القـــيم الأساســـية الـــتي تحتضـــنها ، والمبـــادئ فـــالمهم في مؤسســـة الدولـــة ، لـــيس شـــكلها ، وإ
  الأساسية التي تعمل على تنفيذها وتحقيقها في الواقع الخارجي . 

فـالمطلوب دينيــا أن تلتــزم مؤسســة الدولــة بقــيم ومبــادئ ووظــائف ، وشــكل الدولــة ومســمياا 
الأنســب  المتعـددة ، هــي خاضــعة لظــروف الزمــان والمكــان وتحــولات المرحلــة ، ومــا هــو الإطــار

للوفــاء بتلــك القــيم والمبــادئ الأساســية . فـــ " لا وصــفة دينيــة ملزمــة للدولــة ، وطالمــا أن شــأن 
الدين ، بما هـو معرفـة وسـلوك وثقافـة وقـيم وعلائـق وتقـوى ، هـو أداء الدولـة ، أي عـدالتها ، 
وطالمـــا أن العدالـــة مـــن دون حريــــة هـــي جـــور آخـــر ، فالمســــتبد العـــادل تلفيـــق بـــين مفهــــومين 

تناقضــين لا يجتمعــان أبــدا ولا يرتفعــان ، أي إمــا مســتبد وإمــا عــادل ، وطالمــا أن الحريــة مــن م
 دون عدالة ليست حرية ، بل فوضى حاضنة لتوائم أو ضرائر مـن الاسـتبدادات المـدمرة ، فـإن

الصـرف وحـده ، بـل وبمـدلولها الواسـع ، الـذي يمتـد إلى الشـأن  الديمقراطية لا بمعناهـا السياسـي
اعي والرعــائي والتنمــوي الشــامل ، هــي الــتي تجمــع الحريــة إلى العدالــة في بنيــة مدنيــة ،  الاجتمــ

  . )٢(، إلى حد دخول كل منهما في تعريف الآخر "كمفهومين متشارطين تعريفا وتحقيقا

  

 :    مدنية الحقـل السياسي

العقــــــد ومؤسســـــاا ، نتــــــاج الحريـــــة والشـــــورى و  وهر أن تكـــــون الدولـــــة بكــــــل مســـــئوليهافـــــالج
الاجتمـــاعي المســـتند إلى حريـــة الاختيـــار ورضـــا الجماعـــة . فالدولـــة ليســـت خارجـــة عـــن قـــيم 
الإسلام الكبرى كالعدالة والحرية والمساواة ، بل هـي تجسـيد لهمـا . وانحـراف الدولـة في مراحـل 
مديــدة مــن التجربــة التاريخيــة الإســلامية عــن هــذه القــيم ، لا يشــرع للدولــة الاســتبدادية ، ولا 

ؤســـس للنمـــوذج الســـلطاني الـــذي لا صـــلات حقيقيـــة لـــه بالاجتمـــاع الإســـلامي. بـــل علــــى ي
. حيـــث أن الانحـــراف التـــاريخي ، يحملنـــا مســـؤولية تاريخيـــة باتجـــاه تظهـــير قــــيم  االعكـــس تمامـــ



 ٤

الإسلام الأساسية في السياسية والحكـم ، وممارسـة القطيعـة المعرفيـة والسـلوكية مـع كـل أشـكال 
  الاستفراد بالحكم . الاستئثار بالقرار و 

فالإسلام في كل تشـريعاته وأحكامـه ، يسـتند إلى الرضـا وحريـة الاختيـار ، ولـيس مـن المعقـول 
العقـــود  نأن يبــني نظامــه السياســـي بعيــدا عــن مقتضـــيات الحريــة والشــورى والعدالـــة . فكمــا أ

ظـام الحكــم .  الماليـة والاقتصـادية في الرؤيـة الإســلامية قائمـة علـى رضـا الطــرفين ، كـذلك هـو ن
  فهو يستند في شرعيته ومشروعيته على بعدين أساسيين وهما :

  انسجام كل الممارسات والخطوات مع هدي الإسلام واختياراته الكبرى .  - ١
 قبول الأمة وانتخاا للحكومة والنظام السياسي .  - ٢

في  فالشــرعية لا تتأســس فقــط مــن جــراء انســجام القــائمين علــى المشــروع مــع الإســلام ورؤيتــه
الحكم والسياسة ، وإنما من الضـروري وذلـك مـن أجـل اكتمـال نصـاب الشـرعية مـن أن الأمـة 
بكل مكوناا وشرائحها هي التي تختار وتنتخب بشـكل حـر شـكل الحكومـة ومشـروع النظـام 

  السياسي . 
فأنظمـــة الحكــــم الـــتي تســــتند علــــى الاســـتئثار والاســــتفراد والإكــــراه ، ليســـت منســــجمة وقــــيم 

لسياســية ، حــتى لــو تجلببــت بجلبــاب الإســلام . فــلا يمكــن أن يتأســس نظــام حكــم الإســلام ا
على الإكراه ونربطه بالإسلام . صحيح أن التجارب التاريخية للمسلمين ، تثبت ذلك . بمعنى 

أنظمـــة ادعـــت الإســـلام والالتـــزام بـــه ، وأقامـــت نظامهـــا وســـلطاا علـــى الاســـتبداد  أن هنـــاك
ل في قـيم الإسـلام وتشـريعاته ، نجـد أن هـذه القـيم والتشـريعات ، والإكراه . ولكـن حـين التأمـ

تؤسس لرؤية سياسية مغايرة ، رؤية سياسية للحكم والسياسة قائمـة في كـل أطوارهـا ومراحلهـا 
  على الحرية والعدالة والشورى. 

مــــن هنــــا فإننــــا نســــتطيع القــــول : أن الدولــــة في الرؤيــــة السياســــية الإســــلامية ، ليســــت دولــــة 
بداد والإكراه في كـل مراحلهـا . في مرحلـة التأسـيس والبنـاء ، وفي مرحلـة الإدارة والتسـيير الاست

، هــي دولــة اتمــع والأمــة باختياراــا وتوجهاــا وقيمهــا . فــلا شــرعية لدولــة أو لنظــام حكــم 
سياســي ، لم يصــل إلى ســدة الحكــم باختيــار الأمــة . فالأمــة هــي صــانعة الحكــم ، وأي تجربــة 

عيدة عن هذا المعيار ، فهي لا تنسجم بمقدار ذلك البعد مع قيم الإسلام في الحكم سياسية ب
والسياسة . فـ " الفكر الإسلامي يؤسس مشروعه السياسي على الأسس الثلاثة التالية : فهو 
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يغرس الشعور الحر في نفـس الفـرد بمـا يمنعـه مـن الوقـوع في هاويـة العبوديـة ، كمـا يـزرع الشـعور 
الحــــاكمين بمــــا يمنــــع الوقــــوع في هاويــــة الاســــتعباد ، ثم يــــأتي بعــــد ذلــــك دور  نفســــه في نفــــس

المؤسسـات السياسـية والدسـتورية كنتيجـة شـكلية ، لـذلك الشـعور ، مـع مـا يسـتتبع ذلـك مـن 
   ) . ٣وسط ثقافي مستنير ، ووسط اقتصادي متوازن " ( 

الـذي يـدافع عــن ومـن خـلال هـذا الشـعور الحسـاس ، يتأســس الضـمير الإسـلامي الجمـاعي ، 
قــيم الإســلام الكــبرى ، ويكــون حارســا علــى تنفيــذها ومراقبــا مســئولا علــى النخبــة السياســية 

  وأداءها العام .
ومؤسســة الدولــة وهــي تمــارس ، وظائفهــا وأدوارهــا ، فإــا تمارســها بوصــفها مؤتمنــة ووكيلــة عــن 

  وليس بوصفها ممثلة للحق الإلهي . الأمة للقيام ا ، 
ة اجتماعية وضرورة سياسية وحضارية ، وكل وظائفهـا وأدوارهـا ومسـؤولياا ، لا فالدولة حاج

تخـــرج عـــن نطـــاق خدمـــة اتمـــع والأمـــة مـــن موقـــع المســـؤولية والســـلطة . والدولـــة أو الســـلطة 
تستمد مشروعية بقاءها واستمرارها من قدرا على الوفاء بحاجـات النـاس وتطلعـام المتعـددة 

ناس الأمـني والسياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي ، وأي تراجـع عـن هـذه . فهي معنية بأمن ال
المسؤوليات ، يضر بشرعية السلطة ، وبمدى قبـول النـاس ـا . فالأمـة أو اتمـع هـو الحاضـن 

حــدى مؤسسـاته الـتي أنيطــت ـا مســؤوليات محـددة ووظــائف دولــة ، لأـا إالأكـبر لمؤسسـة ال
ه المسؤوليات والوظائف ، فإن اتمع وعبر وسائل ديمقراطية معينة . وإذا لم تستطع القيام ذ

  ثر تأهيلا وقدرة على تنفيذ تلك المسؤوليات . كسلمية يختار فريقا آخر أ –
و " علـــى المعـــني بشـــأن السياســـة في الـــدين ، أن يوحـــد النظـــر إلى ســـياق الـــبلاء عـــبر المراحـــل 

قب قرونا ، قد يتصاعد الأوائل وعيا وتجددا والانتقال . فسيرة المتدينين وغيرهم من البشر تتعا
بعـد الضــلال والجمــود هــدي  وضـة إذا اســتفزهم تحــد أصـام مــن أمــة أرقـى مــنهم أو قــوّمهم

تنــزل علــيهم مــن الســماء ، أو تــذكروه بعــد غفلــة . وقــد يخلــف قــرن يــتم البنــاء بعــد تأسيســه 
ل ولا يجتهـــد تــوكلا علـــى الســالف ثم يعقــب قـــرن عاطــل لا يجتهـــد تعــويلا علــى الـــتراث المنقــو 

ا ظــاهرا في . وهكــذا تتــداول الأيــام بــالأمم . وهــي ســنة كــان واقعهــ الفخــر والكســب المــوروث
سيما في سـيرم ، سـكونا خـاملا بعـد حركـة حيـة ، وجبروتـا مطلقـا بعـد تاريخ المسلمين ، ولا

عبرة لتقدير حرة ، وشتات ذليل بعد وحدة عزيزة . وفي دراسة تلك السياقات المتداولة شورى 



 ٦

عوامل الانحطاط عن المثال ، ولتخطيط حركة جديـدة نحـو ضـة بعـد وهـدة ، ولتـدبير اتصـال 
مراحل المستقبل تعاليا مستمرا ونزوعا دؤوبا نحو المثال لا تصيبه العلة المعهود من طروء العجـز 

   ) . ٤والخرف والتقادم عند الخالفين " ( 
رة علــى إـاء تــأثير حقــب الانحطـاط السياســي والحضــاري فوعينـا وإرادتنــا الرشــيدة ، هـي القــاد

على واقعنا وراهننا . وإننا بمقدورنا من خلال الوعي والإرادة الجماعيتين ، مـن وقـف الانحـدار 
  وإاء مسلسل التراجع والاستبداد في الحقل السياسي لحياة المسلمين . 

  

  الإسلام ونظام الحكم : 

: أن قـــيم الإســــلام السياســـية ، لا تؤســــس لنظـــام حكــــم  لعلنـــا لا نـــأت بجديــــد حـــين القــــول
يوقراطي ، وإنما هي تدعو وتحث على تأسيس حكم منبثـق مـن جسـم الأمـة ، ويكـون تعبـيرا ث

عـن حاجاـا وتطلعاـا ، ويمـارس دوره ووظائفـه بوصـفها جهـازا مـدنيا ، لا يمتلـك إلا السـلطة 
وهـي الـتي تقـرر اسـتمرارهم أو إعفـاءهم مـن المخولة لهم من الأمة ، وهي التي تراقب أداءهم ، 

ليس غاية في ذاته ، بل هو وسيلة لإنفاذ تشريعات الكبرى . فالحكم وممارسته  ةهذه المسؤولي
السـماء ، وتـوفير حاجــات ومتطلبـات النــاس . إذ يقـول تبــارك وتعـالى [ وأن احكــم بيـنهم بمــا 

مـا أنـزل االله إليـك فـإن تولـوا فـاعلم أنزل االله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنـوك عـن بعـض 
وقال عز من  ) .٥(     أنما يريد االله أن يصيبهم ببعض ذنوم وإن كثيرا من الناس لفاسقون]

[ ويقولــون آمنــا بــاالله وبالرســول وأطعنــا ثم يتــولى فريــق مــنهم مــن بعــد ذلــك ومــا أولئــك قائــل 
فريـق مـنهم معرضـون * وإن يكـن لهـم بالمؤمنين * وإذا دعـوا إلى االله ورسـوله لـيحكم بيـنهم إذا 

الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف االله عليهم ورسوله بل 
أولئك هم الظالمون * إنمـا كـان قـول المـؤمنين إذا دعـوا إلى االله ورسـوله لـيحكم بيـنهم أن يقولـوا 

    ).٦(  ]سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون

نجد أن الرسول الأكرم ( ص ) ، لم يخرج عن نطاق الـبلاغ والتعلـيم والتزكيـة . وإن نظـام لهذا 
السياســـة والتـــدبير ، لا يـــدار بـــالقهر والاســـتئثار والاســـتفراد والإكـــراه ، بـــل بالحريـــة والشـــورى 

  ومشاركة الجميع في صناعة حاضرهم وصياغة مستقبلهم . 
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ل والقســط بــين النــاس ، وحــين يخــرج الحكــم عــن فشـرعية الحكــم الحقيقيــة في أنــه يحكــم بالعــد
مقتضــيات العــدل والقســط في ممارســة الإدارة والحكــم ، تنتهــي شــرعيته ، ويتحــول إلى حكــم 
مستبد وظالم . يقول تبارك وتعالى [ سمـاعون للكـذب أكّـالون للسـحت فـإن جـاءوك فـاحكم 

م بيـــنهم بيـــنهم أو أعـــرض عـــنهم وإن تعـــرض عـــنهم فلـــن يضـــروك شـــيئا وإن حكمـــت فـــاحك
  ) .  ٧بالقسط إن االله يحب المقسطين ] ( 

" فمن هدي الإسلام أن يؤسس الحكم على عقد مواطنة ونظام سـلطان ، وأن تسـود للأفـراد 
حرمات وحريات ومساواة أساسـية كيفمـا اختلفـوا أفـذاذا وجماعـات ، وألا يتـولى أحـد السـلطة 

تكــون قــرارات الأمــر العــام الكــبرى عــن  رعيــة انتخابــا حــرا عــدلا ، وأنلالعليــا عنــوة بــل بخيــار ا
شورى بإجماع أو رأي غالب ، وأن تتفاصل تناظيم السلطة وتتكامل وتتوازن وتتضابط تقاسما 
للسلطة لا احتكارا ، وأن يكون الأصل في العلاقات الدولية السلام أو الدفاع عند العدوان ، 

ية كافــة مبـادئ عليــا لازمــة لا تلـك أحكــام إســلامية ، كلهـا معــروف مقبــول في ميـزان الإنســان
ســـبيل في دولـــة للشـــذوذ عـــن بعضــــها مـــن بعـــض الرعيـــة ، لاســــيما أـــا تؤســـس علـــى الحريــــة 

، فـإن تجمــع أهـل ملــة في إقلـيم تبــاح لهــم والشـورى والعدالــة وفيهـا بــوح رأي للملـل والطوائــف 
  ) . ٨قسمة من السلطات كلها في سلطان الدولة " ( 

  

  م مدنية : الدولة في الإسلام دينية أ

إن التأمل في طبيعة الوظائف التي تقوم ـا الدولـة في الرؤيـة الإسـلامية ، يجعلنـا نعتقـد بشـكل 
يوقراطية . وأن المهـام والوظـائف ثوليست  لا لبس فيه ، أن الدولة في الإسلام هي دولة مدنية

ات والأبحـاث الملقاة عليها وظائف مدنيـة . ولعـل مـن الأخطـاء الشـائعة في الكثـير مـن الدراسـ
السياســـية الـــتي تتعلـــق بفقـــه الدولـــة في المنظـــور الإســـلامي ، هـــو عمليـــة الخلـــط التـــاريخي بـــين 
وظــائف الرســول ( ص ) أو الإمــام ( ع ) ووظــائف الدولــة كمؤسســة جامعــة وحاضــنة لكــل 

  التعبيرات والمكونات . 
وظــــائف وأدوار فالرســـول ( ص ) وهــــو علــــى رأس الدولــــة في التجربـــة التاريخيــــة ، كــــان يقــــوم ب

بوصفه رسولا ونبيا ، وليس بوصفه رئيس الدولة . عملية الخلط علـى هـذين الصـعيدين ، هـو 
الذي أربك الرؤية تجـاه مفهـوم الدولـة في التجربـة التاريخيـة الإسـلامية . وحـتى تتضـح رؤيتنـا في 
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المهام هذا السياق ، من الضروري أن نحدد وظائف الدولة كمؤسسة وهياكل إدارية بعيدا عن 
والوظائف الدعوية والدينية والأخلاقية التي كان يقوم ا الرسول ( ص ) بوصفه رسولا ونبيا . 
" والقرآن لا يصف دولة ، بـل وصـف مجتمعـا . وإذا مـا كـان القـرآن أفقـه الفقـه والفقيـه ، فـلا 
 يجوز للأخير أن يتخطاه ، أي أنه ليس من شأنه أن يصـف شـكل الدولـة ولا طريقـة تشـكلها

، بـل يصــف عـدلها وجورهــا فيحـث علــى العــدل ويحـرض ضــد الجـور ، حــتى إذا مـا بلــغ الجــور 
مسـتوى نوعيـا ، انـدكّ الفقيـه في الاجتمـاع وفي الطبقـة السياسـية المعترضـة ، ليعملـوا معـا علــى 
التغيــير ، علــى موجــب العــدل والعدالــة والتقــدم ، والحريــة شــرط الشــروط . وهنــا يمــارس الفقيــه 

ف الأول كفرد مواطن مدني . وفي الأساس الفلسفي للمسـألة أن الاجتمـاع ، بمـا دوره في الص
أساسها ثابت ، بينما الدولـة متغـير ، والمتغـير محفـوظ في هو متحدات ثقافية يدخل الدين في 

الثابت منهجيا ، كما أن الثابت محفوظ في المتغير ، ولكن من دون مشروع محدد سلفا ، لأن 
    ) . ٩اع مفهوم متحرك تقدر بظروفها " ( الدولة كضرورة اجتم

إننـا نعتقـد أن وظــائف الدولـة ( أيـة دولــة ) بعيـدا عـن مضــموا الأيـدلوجي ورسـالتها العقديــة 
  هي : 
حفــظ الثغــور والحــدود ومنــع أيــة محاولــة للتعــدي والعــدوان . وإن أي خلــل علــى هــذا -١

  الصعيد يعد اونا من مؤسسة الدولة . 
ية والمطلوبة من مؤسسة الدولة ، بصرف النظر عن أيدلوجيتها ومتبنياا فالأهداف الحقيق

العقديـــة والفكريـــة ، هـــي حفـــظ الأمـــن وتـــوفير الاســـتقرار والســـلام وإقامـــة العـــدل وحفـــظ 
وضــمان التقــدم الاقتصــادي ، وتــوفير الفــرص للجميــع بــلا تمييــز  حقــوق الأفــراد وحريــام

لــة . فصــد العــدوان بكــل أشــكاله ، هــو مــن المهــام ومحابــاة وحمايــة المســتقبل للأجيــال المقب
  والوظائف الأساسية للدولة ، وأي تقصير لها في هذا السياق تحاسب عليه . 

حفـــــظ المصـــــالح العامـــــة : فمؤسســـــة الدولـــــة لا يمكنهـــــا تعميـــــق شـــــرعيتها في الفضـــــاء -٢
رط الاجتمــاعي ، بــدون ســـعيها المتواصــل لحفــظ مصـــالح شــعبها العامــة . والدولـــة الــتي تفـــ

شـرعيتها الاجتماعيــة ولا تلتـزم بوظائفهـا الرئيســية . فكـل التصــرفات  بمصـالح شـعبها تفقــد
والممارســات الداخليــة والخارجيــة ، الــتي تقــوم ــا الدولــة ينبغــي أن تكــون في نطــاق حفــظ 

  مصالح اتمع المتعددة . 



 ٩

يولات وتتراكم رادات وتتعدد المحيث تتضارب الإتحقيق العدالة : في اتمع الإنساني -٣
نزعـات السـيطرة والهيمنــة ، تكـون مــن وظـائف الدولــة الكـبرى تحقيــق العدالـة في اتمــع ، 

مكانــــــات ، أو في  توزيــــــع الثـــــروات والإفي وســـــواء في الفــــــرص الـــــتي تتيحهــــــا لشـــــعبها ، أ
مشروعات البناء والتنمية . فالدولة كمؤسسة معنية بإنجاز مفهوم العدالة في حياة مجتمعها 

 . 

فبيـان الأحكــام الشــرعية مــن شــؤون الإفتــاء وهــي وظيفــة الفقهــاء ، ولــيس للحكومــة أن  "
 –تمنـع مــن تــوفرت فيــه شــرائط الإفتــاء مــن بيــان الأحكــام الشــرعية وتعليمهــا ، ولــيس لهــا 

، وإن اختلفــــت الآراء  يــــاالمنــــع مــــن أن يرجــــع المواطنــــون إلى الفقهــــاء لأخــــذ الفت –أيضــــا 
صـلحة تقتضــي أن يكـون الاجتهــاد موحـدا . كمــا في مجــالات الفقهيـة ، مــا لم تكـن ثمــة م

السياسية والاقتصاد والجهاد ، فيكون الاجتهاد المتبع إما اجتهاد الحاكم إن كان مجتهدا ، 
الملـزم . لكـن مـع ذلـك لا يمنـع ذلـك  وأو يختار اجتهادا من بين الاجتهـادات ، فيكـون هـ
ن توحيـــد الاجتهـــاد يقتصـــر علـــى مجـــال الفقهــاء الآخـــرين مـــن إبـــداء رأيهـــم المخــالف ، لأ

قـدرا كبـيرا مـن إعطـاء حريـة التعلـيم في  -ضـمنا –العمل والتنفيذ . وربما يختزن هذا الـرأي 
مية أن تحتكـــر يكـــن فيـــه الحـــق للدولـــة الإســـلا الإســـلامية ، إذ في الوقـــت الـــذي لم الدولـــة

التعليم الديني ، فربما مـن الأولى عـدم إعطـاء الحـق لهـا في احتكـار التعلـيم غـير الـديني ، مـا 
لم يكــن يتعــارض مــع النظــام العــام في الدولــة الإســلامية ، ولكــن ذكــر الشــهيد الصــدر في 

ر ) : إن الــدين باعتبــاره يــؤمن بقيــادة معصــومة مســددة مــن االله ، فهــو يوكــل أمــفلســفتنا(
وفروعها . ولا نعرف ما إذا كان  ل المعنوية فيها إلى هذه القيادةتربية الإنسانية وتنمية الميو 

تعلـــيم . وكـــذلك القضـــاء ، فلـــيس مـــن مهمـــات الحكومـــة الهـــذا يعـــني احتكـــار الحكومـــة 
بوصفها حكومة ، لأنه لا يثبت للحاكم رد كونه حاكما ، بل يثبت لمن نصّت الشريعة 

، وهم الفقهاء . فإن كان الحاكم فقيها جاز له القضاء ، ولكنـه لا يمنـع عليه نصا خاصا 
غـــيره مـــن الفقهـــاء مـــن القضـــاء ، مـــا لم يكـــن ثمـــة مصـــلحة تقضـــي بتوحيـــد القضـــاء علـــى 

ضــي وفقــا لــه بـــلا قهــاء مصــوبا لهــذا الاجتهــاد فهــو يقاجتهــاد معــين ، فمــن كــان مــن الف
صــــــــوب أو يرتــــــــأي الاجتهــــــــاد ، و إلا قضــــــــى بالوكالــــــــة عــــــــن اتهــــــــد الــــــــذي يإشــــــــكال
     .  )١٠("المذكور
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ويتضح من خلال الوظـائف المـذكورة أعـلاه ، أن وظيفـة الدولـة الأساسـية وظيفـة مدنيـة ، 
تستهدف المساهمة في تأمين حاجات اتمع الضرورية ، والعمـل علـى خلـق فـرص التقـدم 

  وأسباب التطور في اتمع . 

  

 : : : : مكونات الدولة المدنية  

والــذي تبلــور عــبر " البــديهي القــول : إن الدولــة كمفهــوم هــو مــن المفــاهيم الوضــعية مــن 
إسهام أجيال متلاحقة من المفكرين والسياسيين . وقد وضعه البشر من أجل بنـاء جهـاز 

   .) ١١( " ينظم حيام الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية
مفهومها ووظائفها ومهامها وهياكلها الإداريـة والعمليـة ، هـي دولـة وبالتالي فإن الدولة في 

مدنية . أي أن هناك قيم كبرى ومبادئ عليا في الدين الإسـلامي ، الدولـة كجهـاز معنيـة 
ذه القيم . ولكن الكيفية التي تحقق ا الدولـة هـذه القـيم ، هـي كيفيـة إنسـانية مدنيـة . 

زات الإنســانية والحضــارية ، الــتي تفضــي إلى الاقــتراب فكــل الإبــداعات والمبتكــرات والمنجــ
  والالتزام بمقتضيات هذه القيم هي محل احترام وتقدير . 

وإن التفكـــير في النصـــوص الإســـلامية السياســـية ، والـــتي تتعلـــق بشـــؤون الحكـــم والإدارة ، 
المدنيـة  وكذلك في التجربة الإسلامية النبوية ، يجعلنا نعتقد وبشكل لا لبس فيه أن الدولة

الـتي يرسـي دعائمهـا ومكوناـا الإسـلام ، لـيس ادعـاءً ، وإنمـا لهـا مكونـات أساسـية ، هــي 
  التي تحدد صدق مقولة الدولة المدنية من عدمها . وهذه المكونات هي كالتالي : 

التعاقـــد : إن مفهـــوم الدولــــة في الرؤيـــة والتجربـــة الإســــلاميتين ، هـــي دولـــة تعاقديــــة ، -١
رادة التعاقديـة مــن خـلال جهـد حـر وواعــي بـين الحـاكم ومكونـات اتمــع وتنبثـق هـذه الإ

الأخـــرى . فالدولـــة ليســـت دولـــة غلبـــة وإكـــراه وانقـــلاب عســـكري أو إلغـــاء لموقـــع النـــاس 
ورضـاهم مـن إدارة شـؤون الدولـة والسياســة . فالدولـة في الرؤيـة الإسـلامية الحضــارية ، وفي  

ا ومؤسســاا ، هــي دولــة تعاقديــة ، بحيــث ينــوب أهــل كــل مراحلهــا ، وفي كــل مســتويا
ووفق انتخاب واختيار حر ، عن اتمع في إدارة شؤونه المختلفـة . فالدولـة ليسـت الدولة 

بديلا عن اتمع والأمة ، وإنما هـي وعـاء إرادتـه القانونيـة والسياسـية ، والفضـاء السياسـي 
  الذي يدير الشؤون العامة للأمة . 
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[ ألا وإن لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سـرا إلا  عليه السلام ي )لهذا يقول الإمام عل
  في حرب ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم ] . 

وبفعل الصيغة التعاقدية ، تترتب حقوق ومسؤوليات كحق الشورى وحق الاختيـار وحـق 
  . ور العامة للمسلمين وما أشبه ذلك.المراقبة والمحاسبة ونصح القادة والاهتمام بالأم

الحـــاكم والطبقـــة  والحـــق السياســـي هـــو الـــذي يهيـــئ للمـــواطنين جميعـــا المشـــاركة في اختيـــار
السياسـية الحاكمـة ومـراقبتهم ومحاسـبتهم وتقــويمهم وفقـا لأنظمـة الدسـتور ومواثيـق العلاقــة 
بــين الحــاكم والمحكــومين ، وذلــك عــن طريـــق إبــداء الــرأي وإعطــاء المشــورة للحــاكم ، إمـــا 

  يق فرد آخر ينيبه عنه .مباشرة ، أو عن طر 
المشاركة : لعل من الفروقات الأساسية والجوهريـة بـين الـدول الشـمولية والاسـتبدادية ، -١

والــدول الديمقراطيــة والمدنيــة ، هــو أن الــدول الشــمولية مغلقــة علــى فئــة قليلــة مــن النــاس ، 
يـة ، هـي دول هي التي تدير شؤوا وتتحكم في مسيرا ومصيرها ، بينما الـدول الديمقراط

  مفتوحة لكل الطاقات والكفاءات للمساهمة في الإدارة والبناء . 
لهذا فإن الدول الاستبدادية ، تحارب مبدأ ومشروع المشاركة ، وتلغي كل مضـمونه الدسـتوري 
والسياسي . بينمـا الـدول الديمقراطيـة تحـض وتحـث المـواطنين علـى المزيـد مـن الحضـور والمشـاركة 

والرؤيــة الإســلامية السياســية ، تعتـبر كــل المــواطنين معنيــين بشــكل أو بــآخر  في الشـأن العــام .
العام ، وتحث الجميـع علـى تحمـل المسـؤولية والمشـاركة في الشـؤون السياسـية و بالشأن السياسي 

يـدعو النـاس للمشـاركة في الشـؤون  عليـه السـلاموالعامة . لهذا نجد الإمام علـي بـن أبي طالـب 
فلا تكفوا عن مقالة بحق ، أو مشورة بعدل ، فإني لست في نفسي بفوق العامة . إذ يقول [ 

أن أخطئ ، ولا آمن ذلك فعلي ، إلا أن يكفي االله من نفسي ما هـو أملـك بـه مـني فإنمـا أنـا 
  وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره ، يملك منا ما لا نملك من أنفسنا ] . 

وحريـة التعبـير ، إذ جـاء في الحـديث الشـريف [ ويعظم الدين الإسلامي من شأن إبداء الرأي 
من قتل دون حقه فهـو شـهيد ، ومـن مـات دون مظلمـة فهـو شـهيد ، ومـن مـات دون كلمـة 

  الحق فهو شهيد ، وأفضل من ذلك كلمة حق عند إمام جائر ] . 
ولا ريب أن تعميق خيار المشاركة الشعبية في الحياة السياسـية ومؤسسـات الدولـة ، هـو الـذي 

ل دون تغولهــا وغطرســتها وخروجهــا عــن مقتضـــيات دورهــا الحضــاري المــأمول . فــلا دولـــة يحــو 
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مدنية ودستورية ، بدون مشاركة الشعب على نحو دستوري وقانوني في شؤون الدولة والسياسة 
.  

لهـذا فـإن مــن المكونـات الأساســية للدولـة المدنيـة ، في كــل التجـارب السياســية ، هـو في مــدى 
لمـــواطنين الحقيقيـــة والفعليـــة في شـــؤون الحيـــاة السياســـية ومؤسســـات الدولـــة مســـاهمة ومشـــاركة ا

المختلفة . ومبدأ المشاركة الشعبية في الحياة العامة ، ليس شعارا يرفـع ، أو يافطـة تعلـق ، وإنمـا 
حقائق مجتمعية ودسـتورية ومؤسسـية ، تكفـل هـذا الحـق وتفسـح اـال للجميـع للمشـاركة  وه

رية . لــذلك فـــإن شــرط المشـــاركة الفعليــة هــو الحريـــة والديمقراطيــة . فـــلا عــبر أطــر وأقنيـــة دســتو 
مشاركة بدون ديمقراطية ، ولا خيار ولا حيـاة ديمقراطيـة حقيقيـة في أي تجربـة ، بـدون مشـاركة 

  مؤسسية في الحياة العامة .  –شعبية 
المين بفـراديس لذلك فإن " الحرية ليسـت هوامـا ليبراليـا كمـا يتخيلهـا السـذج مـن الحـداثيين الحـ

أرضــية أو بــديمقراطيات مثاليــة . هــذه أكــبر عمليـــة خــداع مارســها ومــا يــزال المثقفــون العـــرب 
والغربيـون في مـا يخــص تحـديث اتمعـات العربيــة وتطورهـا . ذلـك إن الــذي يمـارس حريتـه هــو 

ئع في الـذي يجــترح قدرتــه ويمـارس ســلطته وفاعليتــه ، بمـا ينتجــه مــن الحقـائق أو يخلقــه مــن الوقــا
عملـــه أو في بيئتـــه وعالمـــه . ومــن لا ســـلطة لـــه لا حريـــة لــه . لـــذا فالحريـــة عمـــل نقـــدي  لحقــ

متواصـل علـى الـذات ، يتغـير بــه المـرء عمـا هـو عليــه ، بالكـد والجهـد ، أو المـراس والخــبرة ، أو 
السـبق والتجــاوز أو الصــرف والتحــول ، ممــا يجعــل إرادة الحريـة مشــروعا هــو دومــا قيــد التحقــق 

  ) .  ١٢ر ما يشكل صيرورة متواصلة من البناء وإعادة البناء " ( بقد
ة الدولة والتزامهـا بالدسـتور ، أن تكـون منطلقاـا مالمراقبة والمحاسبة : لا يكفي لاستقا-٢

النظريــة والأيدلوجيــة صــحيحة . ومــع أهميــة المنطلقــات وضــرورة ســلامتها وصــوابيتها ، إلا 
الدولـة أو المسـئولين فيهـا مـن الخطـأ والزلـل والانحـراف . أا بوحدها ، لا يمكن أن تعصـم 

لهذا فإن الأمر بحاجة إلى مراقبة مؤسسية وشعبية ، وذلك لضمان سلامة المسـيرة ، والتـزام  
  كل المسئولين بالدستور ومقتضيات العدالة والمساواة . 

ل دون الانحــراف ، لا يحــو  فقــط والتعويــل علــى الضــوابط الأخلاقيــة والنــوازع الدينيــة للمســئول
السياسـي والســلوكي . لـذلك ومــع كــل الشـروط والمتطلبــات الدينيــة والأخلاقيـة الــتي ينبغــي أن 
تتوفر في المسئولين ، إلا أن مؤسسة الدولة بكل مستوياا ، بحاجـة إلى جهـاز رقـابي مؤسسـي 
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ل وشــــعبي ، يقــــوم بمراقبــــة الأداء وتقــــويم السياســــات وتصــــحيح الاعوجــــاج ، وتطــــوير الأعمـــــا
  والممارسات . 

يطلــب مـــن النــاس نصــحه ومراقبتـــه . إذ يقــول [ فـــلا  عليــه الســـلاملهــذا نجــد أن الإمـــام علــي 
تكلمـــوني بمـــا تكلـــم بـــه الجبـــابرة ، ولا تتحفظـــوا مـــني بمـــا يـــتحفظ بـــه عنـــد أهـــل البـــادرة ، ولا 

  ) .  ١٣تخالطوني بالمصانعة ، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ] ( 
تبـــنى ديمقراطيــة ، أو تســـود قــيم العدالـــة والمســاواة في أي مجتمـــع ، بــدون مراقبـــة  فــلا يمكــن أن

ومحاسبة ونقد للأداء والسياسات العامة . فالمحاسبة والرقابة الدستورية ، هي بوابة التصـحيح ، 
وهي سبيل التطوير والتحديث . وحتى لا تكـون هـذه المسـألة خاضـعة للميـولات والاعتبـارات 

قة ، نحن بحاجة إلى مؤسسة رقابية مستقلة تقوم بدورها الرقابي والمحاسـبي بمهنيـة السياسية الضي
المحاســـبية تامـــة . ولقـــد أبـــدعت الأنظمـــة السياســـية الديمقراطيـــة الحديثـــة ، الكثـــير مـــن الأطـــر 

والرقابيــة ، الــتي تضــبط نزعــات الدولــة في التفــرد والاســتئثار ، وتحــول دون التلاعــب بــالثروات 
أرى موانــــع دينيــــة أو اجتماعيــــة أو سياســــية ، تحــــول دون الاســــتفادة مــــن هــــذه  العامــــة . ولا

الإبـداعات الإنســانية والحضـارية ، الــتي ســاهمت بشـكل كبــير في تطـوير أداء الدولــة ، وحــدت 
  من ظاهرة الفساد في مؤسساا المختلفة .

النظـر عــن الحكمـة بكـل تجلياـا ، مــن الإنسـان بصـرف والتوجيهـات الدينيـة تحـث علـى أخــذ 
منابته الأيدلوجية والحضارية . ويشير إلى هذه المسألة المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
بقوله : " لنأخذ الإنجاز العلمي في الحضارة الغربية إنه ليس شرا وإن كنا نتحفظ على الخلفيـة 

والبيولوجيـــة .   الفلســفية لــبعض العلـــوم الإنســانية أو النتـــائج الوظيفيــة لــبعض العلـــوم الفيزيائيــة
 أغــراضأو الأبحــاث الذريــة الهادفــة إلى  –كالأبحــاث الجينيــة الــتي ــدف إلى استنســاخ البشــر 

أو صـــناعة الأســـلحة الجرثوميـــة الـــتي أنتجـــت اخـــتلال البيئـــة وتلويـــث الطبيعـــة . إن  –التــدمير 
لخدماتي في حضارية كبرى في الغرب ينبغي التعامل معها إيجابيا : الجانب التنظيمي وانجازات إ

المدنيـة الغربيـة ، الإنجــازات الفنيـة والإبداعيـة كالموســيقى والأدب . يجـب أن نتجنـب الأحكــام 
الإطلاقية ، علينا أو عليهم أو على أية حضارة أخرى . الموقف الإطلاقي ليس موقفا قرآنيا . 

   الموقف القرآني موقف نقدي وليس موقف إدانة . والموقف النقدي موقف انتقائي . 
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إن االله ســـبحانه وتعــــالى مــــدح الـــذين يســــتمعون القــــول فيتبعـــون أحســــنه . لم يقــــل يتبعــــون ( 
حسنهم ) . يوجد سـيئ ويوجـد أسـوأ . يوجـد حسـن ويوجـد أحسـن. والقـول هنـا هـو القـول 
المطلــق ، هـــو التعبـــير الشـــفهي والإنجـــاز العلمـــي ، والممارســـة والشـــكل التنظيمـــي . إننـــا نختـــار 

ونختـــــار آليــــات الديمقراطيـــــة كــــأدوات وأجهـــــزة ومؤسســـــات . إن  الشــــورى كفلســـــفة حكــــم ،
الديمقراطية هـي أحسـن القـول الغـربي مـن الناحيـة التنظيميـة للمجتمـع ومـن ناحيـة إدارة عمليـة 

  ) . ١٤تداول السلطة وانتقالها " ( 
 الرقـابي مـلفتطوير مؤسسـة الدولـة ، وضـبط نزعاـا في الهيمنـة والإلغـاء ، بحاجـة إلى تطـوير الع

اتمــــع . وبــــدون الرقابــــة الفعالــــة ، ستعشــــعش الطفيليــــات وتنمـــــو في  في مؤسســــة الدولــــة و
السلوكيات والممارسات المنحرفة . لهذا كله : فإن التحديث السياسـي في مؤسسـة الدولـة ، لا 

ترصد بدقة الواقع ، وتحاسب يتم مهما كانت الدوافع والشعارات ، إلا ببناء مؤسسة رقابية ، 
نوني كل من يتورط بالفساد بكل صوره وأشكاله . ولا بـد أن نتـذكر باسـتمرار " أن بشكل قا

    ) . ١٥التنظيم الدنيوي أساس متين لاستقامة نظام الدين " ( 
  التداول والانتقال السلمي للسلطة : -٣

الانتخــاب وحريــة الاختيــار مــن قبــل أبنــاء الشــعب ، هــو الطريــق للوصــول إلى ســدة المســؤولية 
للســلطة والمســـؤوليات العامــة ، مـــن  الســلمي في الدولــة المدنيـــة . لــذلك فــإن التـــداول والحكــم

 الســلمي الأركــان الأساســية للدولــة المدنيــة . فالدولــة الــتي تغيــب فيهــا أطــر وعمليــات التــداول
نفتـاح . لأنـه ة ، حـتى لـو ادعـت الديمقراطيـة والاللسلطة والمسؤوليات العامة ، هـي دولـة شموليـ

تكـــــون هنـــــاك ديمقراطيـــــة ، بـــــدون تـــــداول ســـــلمي للســـــلطة . فالمؤشـــــر الحقيقـــــي  لا يمكـــــن أن
هــــو في حقيقــــة التــــداول السياســــي للحكــــم والســــلطة . فالمســــؤوليات  ، لديمقراطيــــة أيــــة دولــــة

السياسية للدولة بكل مسـتوياا ودوائرهـا ، ليسـت حكـرا علـى فئـة أو طبقـة ، وإنمـا هـي مجـال 
طنيــة . والطريقــة الوحيـدة الــتي تحســم حالــة التنــافس بــين مفتـوح لكــل الطاقــات والكفــاءات الو 

الأفراد واموعات السياسية على هذا الصعيد هي صناديق الاقتراع . فكل القـوى والتعبـيرات 
  السياسية في الأمة واتمع ، لها الحق في إدارة شؤون اتمع والوصول إلى الحكم . 

هو الـذي يثـري الحيـاة السياسـية والوطنيـة ، وهـو  السلمي والديمقراطي ، –والتنافس السياسي 
الذي يمد مؤسسة الدولة بالكثير من الطاقـات والقـدرات ، القـادرة علـى إثـراء الواقـع السياسـي 



 ١٥

ديمقراطية ، يضمن اسـتقرارا وتطـويرا  –والاجتماعي . فانتقال السلطة وتداولها بوسائل سلمية 
ناميــة وبعيــدة عــن كــل أشــكال الجمــود والترهــل في آن . ممــا يجعــل مؤسســات الدولــة فاعلــة ودي

السـائدة ، وتتعامـل والتوقف عن التطور والتقدم . فالدول التي تتجمد فيهـا النخـب السياسـية 
مع مواقفها ومناصبها وكأا مـن الحيـازات والأمـلاك الشخصـية ، لا يفرقهـا عنهـا إلا المـوت ، 

طـاء والمصـالح الخاصـة ، الـتي تحـول دون فإن هذه الدول ستعاني الكثير على صعيد تـراكم الأخ
  الإداري والسياسي بما ينسجم ومتطلبات العدالة وخدمة الصالح العام .  لممارسة العم

ديمقراطيــة ، فإــا تعــيش  –وفي المقابــل فــإن الــدول الــتي تنتقــل فيهــا الســلطة بمنافســة سياســية 
  صالحها الخاصة والضيقة . على نحو دائم الحيوية والفعالية ، وتمنع تراكم قوى تعتني بم

والتقدم نحو الحضارة والتطور الاقتصادي والاجتماعي ، هو في حقيقته تقدم باتجاه إقامة دولة 
مدنية ، تكون رافعة حقيقية باتجاه قيم وحقائق الحضارة . لذلك لم تبنى حضارة في ظل دولـة 

العدالـة العامـة . والعلاقـة  مستبدة ، متوحشة ، معادية لحقوق الإنسان ، ولا تلتزم بمقتضـيات
بين الحضارة والدولة المدنية ، هي علاقة متداخلة ومتشابكة . فلا تبنى الدولة المدنية إلا بقـيم 
حضارية ، كما أن الدولة المدنية ومن خلال مفاعيلها وحقائقها اتمعية ، هي تعمـق وتجـذر 

  قيم الحضارة في الفضاء الاجتماعي والسياسي . 
ول : إن الإسلام في نصوصه التأسيسية وتوجيهاته العامة ، لا يعارض ولا يناقض وخلاصة الق

حقائق ومكونات الدولة المدنية . وغياب النمـوذج التـاريخي علـى هـذا الصـعيد ، لا يعـني بـأي 
الإسـلامية للالتـزام بكـل متطلبـات بنـاء شكل من الأشكال ، معارضة النصوص والتوجيهـات 

      الإسلامي المعاصر .  دولة مدنية في الاجتماع
  

  الخاتمة :       

إن الكثـير مـن الأزمـات والمـآزق الــتي يعانيهـا اليـوم اـال الإســلامي بكـل مسـتوياته ، هـي مــن 
جراء سيادة دولـة الاسـتبداد والإكـراه . ولا خيـار أمـام المسـلمين ، إذا أرادوا العـزة والخـروج مـن 

تواصـل ، مـن أجـل بنـاء الدولـة المدنيـة ، الـتي تتجـاوز مآزق الراهن وأزماتـه ، إلا بـذل الجهـد الم
نمـط الاسـتبداد في إدارة شـؤون الحكـم والسـلطة ، وتتعامــل مـع جميـع المـواطنين علـى حـد ســواء 

  بصرف النظر عن أصولهم ومنابتهم وقناعام . 



 ١٦

لعبور إن الدولة المدنية اليوم ، والتي تعتمد على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، هي جسر ا
بالنســبة إلى العــالم الإســلامي بأســره نحــو الخــروج والانعتــاق مــن أزمــات الحاضــر ، وصــولا إلى 

  صياغة وبناء مستقبل أفضل للعالم الإسلامي أكثر عدلا وحرية وتسامحا .  
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